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لا یختلف اثنان على ان مھنة الطب من المھن الانسانیة الشریفة التي لا غنى لكافة 
ومنذ بدء الخلیقة والى یومنا ھذا بحاجة الى الطب وستستمر البشر عنھا فالانسان

حاجتھ تلك الى ما شاء الله فھي متعلقة بمسیرة حیاتھ ، فھا نحن یومیاً نسمع بشتى 
انواع المرض التي تظھر یومیاً والتي تعیق الانسان عن عملھ وبالتالي لابد من ان 

عي القیام بعملیات جراحیة یوجد ھناك طبیب یعالج مثل ھكذا حالات وبعضھا تستد
لابد وان یكون فیھا المریض غائباً عن الوعي حتى یستطیع الطبیب معالجتھ لانھ لو 
بقي في حالة الیقظة فسیسبب ھذا اعاقة الطبیب اضافة الى ما سیكابده المریض من 

وقد ادت الانتصارات العلمیة الطبیة الى اكتشاف المخدر . الام طیلة وقت العملیة 
والذي عاون الاطباء على اجراء العملیات الجراحیة من دون ان ١٨٤٦م في عا

یشعر المریض بأي الام او عذابات بدنیة او نفسیة واضحت العقاقیر الطبیة المخدرة 
من المواد التي لاغنى عنھا وفي نفس الوقت فلا ینكر خطورتھا وقد وضعت لھا 

جب على من یتعامل بھا الا یكون معاییر خاصة ودقیقة عند استخدامھا للتخدیر لذا و
  .مجازاً في الطب فقط بل لابد من الحصول على اختصاص في التخدیر 

وقد تنھض مسؤولیة الطبیب الذي یعطي المخدر في حالة اقترافھ الخطأ فعلیھ ان 
یظھر العنایة اللازمة خلال مھمتھ ولا تتوقف مسؤولیتھ او تنتھي الى ان ینتھي 

یض بشكل تام ، وایضاً على طبیب التخدیر عند وصفھ للعلاج مفعولھ واثره في المر
ان لا یعرض المریض الى خطر لا یتناسب مع ما بھ من مرض انما یجب ان یكون 

  .دقیقاً في نظرتھ وعملھ حتى یوازن بین خطر الاصابة وخطر التخدیر 


